
 الدستور الأردني

 مع جميع التعديلات التي طرأت عليه

 نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستور

  وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب

  نصدق على الدستور المعدل الآتي

  .*ونأمر باصداره
  

  

  

  فيها الحكم ونظام الدولة -الأول الفصل

 وواجبا تهم الأردنيين حقوق – الثاني الفصل

 الدولة سلطات  -الثالث الفصل

  التنفيذية السلطة - الرابع الفصل

  التشريعية السلطة -الخامس الفصل

  القضائية السلطة -السادس الفصل

  عامة مواد  -الثامن الفصل

   والإلغاءات القوانين نفاذ – التاسع الفصل

  مملكة الأردنية الهاشميةدستور ال

  الفصل الأول

  الدولة ونظام الحكم فيها

   

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء                -١المادة  

  .منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي
   

  

  . دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسميةالإسلام -٢المادة 
   

  

  .مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص -٣المادة 
   

  

  -:تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية -٤المادة 



سـوداء  طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليـا منهـا               
والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته             

مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سـباعي              

الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الرايـة                
ن وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكـون            وهو موضوع بحيث يكو   

 .المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث
   

   

  الفصل الثاني

  حقوق الأردنيين وواجباتهم

   

  .الجنسية الأردنية تحدد بقانون - ٥  المادة 
  

 تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو الأردنيون أمام القانون سواء لا     -١ - ٦           المادة 

 .اللغة أو الدين

تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفـرص لجميـع               -٢                  

  .الأردنيين 

  

  .الحرية الشخصية مصونة  -٧             المادة

  

 .لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون -٨             المادة
   

 لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة  -١ -٩        المادة 

لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في                    -٢                     

  . الأحوال المبينة في القانون

  

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنـصوص               -١٠المادة 

  .عليها فيه

  

  .لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون -١١المادة 

  

  .و غير منقولة إلا بمقتضى القانونلا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أ -١٢المادة 



  

لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمـة                 -١٣المادة 
 :على أي شخص

في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطـر عـام، أو حريـق، أو طوفـان، أو                   - ١       
للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو         مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد        

نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميـع الـسكان أو     

   .بعضهم إلى خطر

بنتيجة الحكم عليه من محكمة، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحـت إشـراف سـلطة               -٢      

  .رسمية 

حكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامـة      وأن لا يؤجر الشخص الم    

  .أو يوضع تحت تصرفها
  

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن  -١٤        المادة 

  .مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب 

  

رية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتـصوير             تكفل الدولة ح   -١- ١٥المادة 

 .وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون

 .الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون -٢   

 .لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون -٣       

 حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات يجوز في -٤   

والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الـدفاع             

 . الوطني

 .ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف -٥    

   

 . ضمن حدود القانونللأردنيين حق الإجتماع  -١- ١٦المادة 

للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكـون غايتهـا مـشروعة                -٢         

 .ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور

  . ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها -٣         

  

ردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صـلة                للأ -١٧المادة 
  . بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون



  

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبـة أو              -١٨المادة 
  .لمعينة في القانونالتوقيف إلا في الأحوال ا

  

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامـة        - ١٩المادة 
  .المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها

  

  . كومةالتعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الح -٢٠المادة 

  

 .لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية -١- ٢١المادة 

  . تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين -٢                  

  

 . ن أو الأنظمةلكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقواني  - ١- ٢٢المادة 

التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكـون               -٢               

  .على أساس الكفاءات والمؤهلات

  

العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيـه الاقتـصاد الـوطني                   -١- ٢٣المادة 

 .والنهوض به

 :تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية -٢          

 .إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته  -         أ

 . تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر -       ب

اص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمـرض والعجـز والطـوارئ            تقرير تعويض خ   -                  ج

 . الناشئة عن العمل

 .تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث -                   د

 .خضوع المعامل للقواعد الصحية  -                  هـ

 .تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون  -      و

   

  ثالفصل الثال
   أحكام عامة- السلطات

   



   .الأمة مصدر السلطات -١-٢٤ المادة 

  .تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور     -٢                  

  

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمـة مـن مجلـسي الأعيـان          -٢٥المادة 

  .والنواب

  

  . سلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستورتناط ال -٢٦المادة 

  

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق             -٢٧المادة 

 . القانون باسم الملك

   
   

  الفصل الرابع

  السلطة التنفيذية

  القسم الأول

  الملك وحقوقه

   

عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبداالله بن الحسين، وتكون وراثـة               -٢٨ادة     الم

 :العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية

تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سنا ثم إلى اكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر،                  -* أ              
قة بعد طبقة ، وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر    وهكذا طب 

أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة، على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهـد                 
 . وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه

لاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فـإلى أكبـر     إذا لم يكن لمن له و       -         ب

أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى اكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيـب     
 .سن الأخوة

رتيـب  في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم علـى الت        -         ج
 ). ب(المعين في الفقرة 

وإذا توفي أخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمـة                    -         د

 . من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي 



ن زوجة شـرعية ومـن أبـوين        يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً م             -           هـ
 . مسلمين

لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم ليـاقتهم، ولا يـشمل              -          و

ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعـاً عليهـا مـن     . هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص      
 . الداخلية والعدليةرئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا 

يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا إنتقل العرش إلى من                     -           ز

هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عـين              

 يوصي يقوم مجلس   بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، وإذا توفي دون أن           
 . الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية 

إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئـة           -           ح

نيابة ويعين النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر علـى إجـراء     
 .  مجلس الوزراءهذا التعيين يقوم به

إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسـة                 - ط       
صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك                

ن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً      الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يك          
 . إلى الإجتماع لينظر في الأمر

قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين                 -        ي

 . من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء) ٢٩(المنصوص عليها في المادة 

 أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصـبح غيـر              ذا توفي الوصي أو النائب    إ -        ك

 . قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه

يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة  -ل         

جوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل           سنة قمرية غير أنه ي    ) ٣٠(اقل من   

 . ثماني عشرة سنة قمرية من عمره

اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبـت             -م         
من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الإجتماع، فإذا ثبت قيام ذلك المـرض بـصورة    

اطعة قرر مجلس الأمة إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام                ق

الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد               
    .فيدعى إلى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق

  



عرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن           يقسم الملك اثر تبوئه ال     -٢٩المادة 
  . يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة 

  

  .الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية -٣٠المادة 

  

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيـذها بـشرط أن لا                -٣١المادة 

  . ن ما يخالف أحكامهاتتضم

  

  .الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية -٣٢المادة 

  

- *٣٣المادة 
١ **     - 

 .الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات

 من النفقات أو مساس في      المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً         - ٢           
حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز                

  . في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية

  

 . لنواب وفق أحكام القانونالملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس ا -١- ٣٤المادة 

 .الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور -٢   

 .للملك أن يحل مجلس النواب -٣   

 .للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية -     *- ٤             
   

يقيله ويقبل إسـتقالته ويعـين الـوزراء ويقـيلهم ويقبـل      الملك يعين رئيس الوزراء و  -٣٥المادة 

  . إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء

  

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئـيس مجلـس الأعيـان ويقبـل                 -٣٦المادة 

  . إستقالتهم

  

ة وألقاب الشرف الأخرى    الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسم         - ١- ٣٧المادة 

 . وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص 



  .تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون -٢      

  

  .للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص -٣٨المادة 

  

ملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلـس          لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق ال         - ٣٩المادة 
  . الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه

  

يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الـوزراء              -٤٠المادة 
والوزير او الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيـت توقيعـه فـوق التواقيـع               

 .المذكورة

   

  لقسم الثاني ا

  الوزراء 

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجـة               -٤١المادة 

  . والمصلحة العامة

  

  . لا يلي منصب الوزارة إلا أردني -٤٢المادة 

  

 على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملـك اليمـين              -٤٣المادة 

  :التالية

اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخـدم الأمـة                "  

  " .وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة

  

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد                 -٤٤المادة 

ن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مـا، أو أن        العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أ       

 . يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة 
   



يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بإستثناء            -*١- ٤٥المادة 
 أو أي تشريع آخر إلى      **ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور           

 .أي شخص أو هيئة أخرى

تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الـوزراء بأنظمـة يـضعها مجلـس            -٢       
    .الوزراء ويصدق عليها الملك

  

  .يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين -٤٦المادة 

  

زير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس             الو -١- ٤٧المادة 
 . الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه

يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على             - ٢   

  .مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

  

 الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملـك            يوقع رئيس  -٤٨المادة 

للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه 
  . على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود إختصاصه

  

  . الخطية لا تخلي الوزراء من مسئوليتهمأوامر الملك الشفوية أو -٤٩المادة 

  

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعـة               -٥٠المادة 
  . الحال

  

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة            -٥١المادة 
  . مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارتهالعامة للدولة كما أن كل وزير 

  



لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواً في أحد مجلسي الأعيـان والنـواب حـق         -٥٢المادة 
التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الـذين ليـسوا مـن                

حق التصويت وللوزراء أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم           

أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي              
يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العـضوية فـي أي مـن                

 .المجلسين
   



 .تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب -١-  *٥٣المادة 

إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجـب               -٢                  
 .عليها أن تستقيل

  .وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه -٣                  

  

اء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بن -١- ٥٤المادة 

  .على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب

  

يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الـوزير                 -**٢      

 .المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة

تب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خـلال شـهر                يتر -***٣        

واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان      

  .المجلس غير منعقداً أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة

  

الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم مـن جـرائم ناتجـة عـن تأديـة             يحاكم   -٥٥ المادة 
  .وظائفهم

  

لمجلس النواب حق إتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأكثريـة ثلثـي أصـوات                 -٥٦ المادة 
الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين مـن أعـضائه مـن                

  . ييده أمام المجلس العالييتولى تقديم الإتهام وتأ

  

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة مـنهم          -*٥٧ المادة 

يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمـة نظاميـة             

هـا بترتيـب    بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التـي تلي           

  .الأقدمية أيضا

  



يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليهـا فيـه               -٥٨المادة 
وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحـوال التـي لا         

  .يتناولها قانون العقوبات

  

 .المجلس العالي بأغلبية ستة أصواتتصدر الأحكام والقرارات من  -*٥٩المادة 

   

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى أن يصدر قانون               -٦٠المادة 

  . خاص لهذه الغاية

  

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العـالي فـي                 -٦١المادة 
 .  إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمتهقضيته ولا تمنع إستقالته من

   

   

  الفصل الخامس

   مجلس الأمة- السلطة التشريعية 

   

  



  .مجلس الأعيان ومجلس النواب: يتألف مجلس الأمة من مجلسين -٦٢المادة 

  

  القسم الاول

  مجلس الأعيان

  .عدد مجلس النوابيتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف  -٦٣المادة 

  

من هـذا   ) ٧٥(يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة             -٦٤المادة 

الدستوران يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحـدى الطبقـات                

  : الآتية 
ء رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سـابقاً مناصـب الـسفرا            

والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييـز ومحـاكم            

الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب           
السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثـل هـؤلاء مـن الشخـصيات          

  .اده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن الحائزين على ثقة الشعب واعتم

  

مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سـنوات               -١-  *٦٥المادة 

 .ويجوز إعادة تعيين من إنتهت مدته منهم

  .مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه -٢

  

د اجتماع مجلـس النـواب وتكـون أدوار الإنعقـاد واحـدة             يجتمع مجلس الأعيان عن    -١- ٦٦المادة 
 .للمجلسين

 .إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان -٢
   



  القسم الثاني

  مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشـراً وفاقـاً لقـانون                -٦٧المادة 

 :الإنتخاب يكفل المبادئ التالية

 .سلامة الانتخاب -١

 .حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية -٢

  .عقاب العابثين بإرادة الناخبين  -٣ 

  

مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام فـي                -*١- ٦٨المادة 

دة لا تقل عـن سـنة       الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى م          

 .واحدة ولا تزيد على سنتين

يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكـن                - ٢                  

الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائمـاً      
  .حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد

  

ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة                -١- ٦٩المادة 
 .إنتخابه

إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيـساً لـه             -٢

  . لمدة تنتهي في أول الدورة العادية

  

مـن هـذا    ) ٧٥(ة على الشروط المعينة في المادة       يشترط في عضو مجلس النواب زياد      -٧٠المادة 

  .الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره 

  

لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سـكرتيرية                -٧١المادة 
ن المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب في دائرته طعناً يبـي              

فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلـة إلا بقـرار                

  . يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس

  



يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس               -٧٢المادة 
  . ا أو رفضهاوعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبوله

  
   



إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد فـي دورة                -١- ٧٣المادة 
غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العاديـة           

 . من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل) ٧٨(وفق أحكام المادة 

إذا لم يتم الإنتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحـل كامـل سـلطته      -٢                  
الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخـب المجلـس             

 . الجديد 

أيلول وتفـض فـي     ) ٣٠(حال يوم   لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي            -*٣                  

التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شـهر تـشرين               
الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثـاني               

 .فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب

من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الإنتخاب العام         ) ١،٢(رد في الفقرتين    بالرغم مما و   -**٤                  
 . إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الإنتخاب أمر متعذر 

من هذه المـادة فللملـك      ) ٤(إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة          -***٥                  
 قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، ويعتبر هـذا             بناء على 

المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته، ويمارس كامل             
صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منهـا بمـدة       

تي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية لـه بغـض            المجلس وحله، وتعتبر الدورة ال    

 .النظر عن تاريخ وقوعها

إذا رأى مجلس الوزراء ان إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية علـى              -*٦                  

الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة، فللمك              
ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب مـا لا     . يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر     أن  

يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب             

فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وان يتم الانتخـاب مـن قـبلهم                 

من ) ٨٨(الاقل ووفقاً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة         باكثرية الثلثين على    
الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية      

  . الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة

  

لمجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير      إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل ا          -*٧٤المادة 

الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً              

 . على الأقل

   



  القسم الثالث

  أحكام شاملة للمجلسين

 :لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب -١- ٧٥المادة 

 .من لم يكن أردنياً -  أ

 . بجنسية أو حماية أجنبيةمن يدعي  -  ب

 .من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياً -  ج

 .من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه - د 

من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف                -   هـ
 .عنه

ى دوائر الحكومة بسبب عقد غيـر عقـود اسـتئجار           من كان له منفعة مادية لدى إحد       - و

الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر مـن               

 . عشرة أشخاص

 . من كان مجنوناً او معتوهاً - ز

 . من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص -ح



ة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقـرة الـسابقة لأي             إذا حدثت أية حال    - ٢ 
عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد إنتخابه تسقط             

عضويته ويصبح محله شاغراً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه علـى أن يرفـع               

  .لإقراره القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك 

  

من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عـضوية مجلـس           ) ٥٢(مع مراعاة أحكام المادة      -٧٦المادة 

الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفـة يتنـاول              
صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين              

  .ة مجلس الأعيان ومجلس النوابعضوي

  

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقـد مجلـس                  -٧٧المادة 

  . الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته

  

يدعو الملك مجلس الأمة الى الإجتماع في دورته العادية في اليـوم الأول مـن شـهر                  -١- *٧٨المادة 

ن الأول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يـوم يليـه لا               تشري
يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريـدة                

الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مـدة               

 .الإرجاء شهرين

اذا لم يدع مجلس الأمة الى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفـسه                -٢                  
 . كما لو كان قد دعي بموجبها

تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين          -*٣                  

بعة أشهر، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل         السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أر      
إنقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثـة                

اشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند إنتهاء الأشهر الأربعة او أي تمديد لها 
  .يفض الملك الدورة المذكورة

  

ك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعـين            يفتتح المل  -٧٩المادة 

وله أن ينيب رئيس الوزراء او أحد الوزراء ليقوم بمراسـم الافتتـاح وإلقـاء خطبـة          

 .العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها
   



شروع في عملـه أن يقـسم       على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل ال          -٨٠المادة 
  :أمام مجلسه يميناً هذا نصها

أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم              " 

  ". الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام

  

 كان قد أرجـئ     للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط واذا            -١- ٨١المادة 

فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن       ) ٧٨(من المادة   ) ١(إجتماع المجلس بموجب الفقرة     
تزيد مدة التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلـك مـدة                 

 .الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة

ب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه          يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنوا      - ٢ 

  . الداخلي

  

للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الإجتماع في دورات إسـتثنائية ولمـدة                -١- ٨٢المادة 

غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عنـد صـدور                 
 .الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة

يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلـك الأغلبيـة                -٢ 
 .المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها 

لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة             -٣ 

  . ية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاهاالملك

  

يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على              -٨٣المادة 

  . الملك للتصديق عليها

  

لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتـستمر                -١- *٨٤المادة 
 .ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيهاالجلسة قانونية 

تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا              - ٢   

إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب علـى الـرئيس أن                

 . يعطي صوت الترجيح

دستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحـد الـوزراء           إذا كان التصويت متعلقاً بال     - ٣   
   .فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال

   



تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب                -٨٥المادة 
بـول الطلـب الواقـع أو       من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس ق          

  . رفضه

  

لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس مـا             -١- ٨٦المادة 

لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كـاف               

ائية وفي حالـة    لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جن            
 .القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً

إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعـاً فيهـا فعلـى                   -٢                   

رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عنـد إجتماعـه الأجـراءات             

  . يضاح اللازمالمتخذة المشفوعة بالإ

  

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في               -٨٧المادة 

حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي              
  . تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس

  

 شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من               إذا -*٨٨المادة 

الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الإنتخاب الفرعي إن كان نائباً، وذلك 

في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحـل وتـدوم عـضوية               
  .سلفهالعضو الجديد إلى نهاية مدة 

أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابيـة لأي سـبب مـن                  

الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء إنتخاب فرعي             
لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شـهر              

ضو لملء ذلك المحل من بين أبنـاء تلـك الـدائرة            من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب ع     
  . الإنتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة 

  

 و  ٧٩،  ٣٤بالاضافة الى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد             -١- ٨٩المادة 

 . اً بناء على طلب رئيس الوزراء من هذا الدستور فإنهما يجتمعان مع٩٢



 . عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان  -٢

لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعـضاء             -*٣

كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي            

  . يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصواتعليه أن 

  

لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من                -٩٠المادة 

ويشترط في غير حالتي عـدم الجمـع والـسقوط          . المجلس الذي هو منتسب إليه    
ثلثـي  المبينتين في هذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثريـة         

الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعـضو مـن مجلـس               

  . الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره

  

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حـق قبـول             -٩١المادة 
مجلـس  المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المـشروع إلـى              

  . الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك

  

إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معـدلاً أو               -٩٢المادة 

غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث            

لمشروع أن يصدر قرار المجلـس المـشترك        المواد المختلف فيها ويشترط لقبول ا     

بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا           
 . يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها 

 .كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه -١- ٩٣المادة 

سري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في             ي -٢           
الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعولـه مـن                

 .تاريخ آخر

إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعـه                 -٣

 .  ببيان أسباب عدم التصديقإليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً



خلال المدة المبينة في الفقرة الـسابقة       ) ماعدا الدستور (إذا رد مشروع أي قانون       -٤
وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف مـنهم             

كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مـصدقاً فـي               

. ة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق             المد
فاذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنـه                

  . يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية

  

ن مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك            عندما يكو  -١- *٩٤المادة 

أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضـرورية لا تحتمـل           

التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين            

 قوة القانون علـى أن تعـرض        المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور        
على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أمـا              

إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومـن              
 والحقـوق    تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلـك فـي العقـود              

 .المكتسبة

يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى            - ٢ 

  . من هذا الدستور" ٩٣"حكم الفقرة الثانية من المادة 

  

يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيـان والنـواب أن يقترحـوا                 -١- *٩٥المادة 

لمجلس لإبداء الرأي فإذا رأى     القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في ا        

المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صـيغة مـشروع قـانون              
 . وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها

كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفـق الفقـرة                -٢                  

  . المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسهاالسابقة ورفضه 

  

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجـه الـى الـوزراء أسـئلة             -٩٦المادة 

واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام           

قبل مـضي   الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش إستجواب ما            

ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافـق الـوزير               

 .على تقصير المدة المذكورة 
   



   

  الفصل السادس

  السلطة القضائية

   



  .القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون  -٩٧المادة 

  

  . رعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانينيعين قضاة المحاكم النظامية والش -٩٨المادة 

  

 :المحاكم ثلاثة انواع -٩٩المادة 

 .المحاكم النظامية -١

 .المحاكم الدينية -٢

 .المحاكم الخاصة -٣

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها وإختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خـاص            -١٠٠المادة 
  .على إنشاء محكمة عدل علياعلى أن ينص هذا القانون 

  

 .المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها -١- ١٠١المادة 

جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعـاة للنظـام العـام أو                  -٢

 .محافظة على الآداب 

ية حـق القـضاء علـى جميـع         تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشم       -*١٠٢المادة 
الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو      

تقام عليها بإستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم               

  .أي تشريع آخر نافذ المفعول** خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو 

  

تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقـوقي والجزائـي وفـق أحكـام               -١ - ١٠٣المادة 
القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو             

في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بـلاد   
 . القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون أخرى بشأنها ينفذ ذلك 

مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينهـا القـانون وتـدخل بموجبـه فـي                 -٢
  . إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين

  



 :تقسم المحاكم الدينية الى -١٠٤المادة 

 .المحاكم الشرعية -١

 .الدينية الأخرىمجالس الطوائف  - ٢ 

 :للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية -١٠٥المادة 

 .مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين -١

قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان  -٢

 . عيةأن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشر

 . الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية -٣

  .تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف -١٠٦المادة 

  

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيـر              -١٠٧المادة 
  . ذلك

  

لطوائف الدينية غير المسلمة التـي اعترفـت أو         مجالس الطوائف الدينية هي مجالس ا      -١٠٨المادة 
  . تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية

  

تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد فـي     -١- ١٠٩المادة 

خصية والأوقاف  هذه القوانين إختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الش        

المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهـي             
 . مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في إختصاص المحاكم الشرعية

  . تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية  -٢

  

 . مارس المحاكم الخاصة إختصاصها في القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بهات -١١٠المادة 
   

   

  الفصل السابع

  الشؤون المالية

   



لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضـاها                 -١١١المادة 
ت للأفراد أو مقابل إنتفاعهم     الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدما         

بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع             

تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة            
  . الدولة إلى المال

  

ى مجلس الأمة قبل إبتداء السنة الماليـة بـشهر       يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إل      -١- ١١٢المادة 
 .واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور

 .يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً -٢

لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة مـن فـصل إلـى آخـر إلا                -٣

 . بقانون

نون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة       لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قا       -٤

المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامـة           
وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم علـى                

 . ن لأحداث نفقات جديدةحدة على أنه يجوز بعد إنتهاء المناقشة أن يقترح وضع قواني

لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي إقتراح يقدم لألغاء ضـريبة موجـودة أو             -٥

فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتنـاول مـا أقرتـه                

ات القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي إقتـراح بتعـديل النفقـات أو الـوارد               
 . المربوطة بعقود

يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على         -٦

  . أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة

  

ماليـة الجديـدة يـستمر      إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل إبتداء السنة ال           -*١١٣المادة 
  . لكل شهر من موازنة السنة السابقة١/١٢الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة

  

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال   -١١٤المادة 
 . العامة وتنظيم مستودعات الحكومة

   



 من واردات الدولة يجب أن يؤدى إلـى الخزانـة       جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها      -١١٥المادة 
المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص               

    .أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون

  

  . الموازنة العامةتدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون  -١١٦المادة 

  

كل إمتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق بإستثمار المناجم أو المعادن أو المرافـق العامـة                 -١١٧المادة 

  . يجب أن يصدق عليه بقانون 

  

  . لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون -١١٨المادة 

  

 -:ون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفهايشكل بقان -١١٩المادة 

يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيـان              -١
المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلمـا              

 .طلب مجلس النواب منه ذلك

 . انون على حصانة رئيس ديوان المحاسبةينص الق -٢
   

   
   



  الفصل الثامن

  مـواد عامة

التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتهـا            -١٢٠المادة 

وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف علـيهم وحـدود            
  . تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملكصلاحياتهم واختصاصاتهم 

  

  . الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة -١٢١المادة 

  

حق تفسير أحكام الدستور إذا طلـب       ) ٥٧(للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة        -١٢٢المادة     
ن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثريـة           إليه ذلك بقرار صادر ع    

  . المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية

  

للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلـك      -١- ١٢٣  المادة 

 .رئيس الوزراء



ن الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية إثنين من قضاتها           يؤلف الديوا  -٢                  
وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبـار مـوظفي               

 .الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير

 .يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية -*٣                  

يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر فـي الجريـدة الرسـمية مفعـول        -٤                  

 . القانون

جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالـصورة         -٥                  

  . الإعتيادية

  

لوطن في حالة وقوع طوارئ فيـصدر قـانون باسـم        إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن ا       -١٢٤المادة     

قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لإتخاذ التـدابير             
والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الـدفاع             

 بإرادة ملكية تـصدر     عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك          
  . بناء على قرار من مجلس الوزراء

  

في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجـراءات بمقتـضى المـادة                -١- ١٢٥   المادة 
السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلـس               

م العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جـزء           الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكا     

 .منها 

عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقـضي                -٢                   

الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول بـه               
بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التـي        ويظل جميع الأشخاص القائمين     

تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص              
 . يوضع لهذه الغاية 

تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعـديل         -١- ١٢٦    المادة 

 ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي           هذا الدستور 

من هذا الدستور يشترط ) ٩٢(الأعيان والنواب وفي حالة إجتماع المجلسين وفاقاً للمادة 

لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفـي               
 . المفعول ما لم يصدق عليه الملككلتا الحالتين لا يعتبر نافذ 



  . لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته -٢                    

  

 : تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته -١٢٧ المادة 

 .يش وما لرجاله من الحقوق والواجباتيبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الج -١                    

  . يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من إختصاص  -٢                     

  
   

   

   

   

  الفصل التاسع

  نفاذ القوانين والالغاءات

   

الأردنيـة  إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة   -١٢٨ المادة 

الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر               

 .بمقتضاه

مع ما طرأ عليه مـن      ١٩٤٦ كانون الأول سنة     ٧يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ       -١- ١٢٩    المادة 
 .تعديلات

 . مع ما طرأ عليه من تعديلات١٩٢٢يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة  -٢                    

لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظـام      -٣                    
 .صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور

 . دة الرسميةيعمل بأحكام هذه الدستور من تاريخ نشره في الجري -١٣٠المادة 

 . هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور -١٣١المادة 

                 

   

   

   

   

   

  أعداد الجريدة الرسمية التي نشرت بها تعديلات الدستور

   

  الرقم المتسلسل الجريدة الرسمية

 صفحه تاريخ رقم  

  المادة الدستورية المعدلة

  

٨٤,٧٨,٧٤,٥٤,٥٣ ٣٢١ ١٧/٤/١٩٥٤ ١١٧٩           .١ 



٧٨,٧٣,٦٥ ٩٥٣ ١٦/١٠/١٩٥٥ ١٢٤٣          .٢ 

٥٢٠،٥١ ٤/٥/١٩٥٨ ١٣٨٠          .٣

٩ 

١٢٣,١١٣,٥٩,٥٧,٥٤,٤٥,٣٣ 

١٠٢,٤٥,٣٣ ٧٧٦ ١/٩/١٩٥٨ ١٣٩٦          .٤ 

٢٨ ٣٧٨ ١/٤/١٩٦٥ ١٨٣١          .٥ 

٥٣٢ ٨/٤/١٩٧٣ ٢٤١٤          .٦ 

 مكرر

٨٨ 

٧٣,٣٤ ١٨١٣ ١٠/١١/١٩٧٤ ٢٥٢٣          .٧ 

٧٣ ٢٢٣ ٧/٢/١٩٧٦ ٢٦٠٥          .٨ 

٧٣ ٦٨،٦٧ ٩/١/١٩٨٤ ٣٢٠١          .٩ 

  ٨/١/١٩٥٢ تاريخ ١٠٩٣نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم *

   من الجريدة الرسمية١/٤/١٩٦٥ تاريخ ١٨٣١بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية١/٩/١٩٥٨ تاريخ ١٣٩٦بموجب التعديل المنشور في العدد ** 

   من الجريدة الرسمية١٠/١١/١٩٧٤ تاريخ ٢٥٢٣بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية١/٩/١٩٥٨ تاريخ ١٣٩٦يل المنشور في العدد بموجب التعد** 

   من الجريدة الرسمية١٧/٤/١٩٥٤ تاريخ ١١٧٩بموجب التعديل المنشور في العدد * 

 تاريخ ١٣٨٠ والعدد ١٧/٤/١٩٥٤ تاريخ ١١٧٩بموجب التعديلين المنشورين في العدد *** و** 

   من الجريدة الرسمية٤/٥/١٩٥٨

   من الجريدة الرسمية٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠ل المنشور في العدد بموجب التعدي* 

   من الجريدة الرسمية٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية١٦/١٠/١٩٥٥ تاريخ ١٢٤٣بموجب التعديل المنشور في العدد * 



   من الجريدة الرسمية١٦/٢/١٩٦٠ تاريخ ١٤٧٦بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية١٦/١٠/١٩٥٥ تاريخ ١٢٤٣بموجب التعديل المنشور في العدد * 

 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على ١٠/١١/١٩٧٤ تاريخ ٢٥٢٣بموجب التعديل المنشور في العدد ** 
  جريدة الرسمية من ال٧/٢/١٩٧٦ تاريخ ٢٦٠٥هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 

ألغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة *** 
   ٩/١/١٩٨٤ تاريخ ٣٢٠١الرسمية رقم 

   

  ٩/١/١٩٨٤ تاريخ ٣٢٠١أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رق  

 من ٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠ والعدد ١٧/٤/١٩٥٤ تاريخ ١١٧٩دد بموجب التعديل المنشور في الع* 
  الجريدة الرسمية

   

   من الجريدة الرسمية ١٧/٤/١٩٥٤ تاريخ ١١٧٩بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية١٦/١٠/١٩٥٥ تاريخ ١٢٤٣بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية ١٧/٤/١٩٥٤ تاريخ ١١٧٩بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية ٨/٤/١٩٧٣ تاريخ ٢٤١٤بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية ٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية ٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية ٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية ٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠بموجب التعديل المنشور في العدد * 

   من الجريدة الرسمية ١/٩/١٩٥٨ تاريخ ١٣٩٦بموجب التعديل المنشور في العدد ** 

   من الجريدة الرسمية ٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠بموجب التعديل المنشور في العدد * 



   من الجريدة الرسمية ٤/٥/١٩٥٨ تاريخ ١٣٨٠بموجب التعديل المنشور في العدد * 
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